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ص     :م

ل القانونية  ع الدو تث العديد من المشا ة ذات الطا دار إن دراسة العقود 

ذه العقود   ن طر  ا، فقد تثور نزاعات ب حد ا و سم  ان واحد بصعو ال ت

امھ، فيمتنع الطرف  نفيذ ال ن ب ا، بأن يخل أحد الطرف عن تنفيذ  خرمرحلة تنفيذ

ذا ال امھ ، ليعرض  يئات التحكيمال   .اع ع 

ق   و لقد أقر قضاء التحكيم  العديد من المنازعات ال عرضت عليھ ا

، أو من جانب الدولة  جن عدم التنفيذ، وذلك سواء من جانب المتعاقد  التمسك 

تلفة ا ا ز ا ممثلة  أج خذ بمبدأ الدفع .ذا قرار لم يصل إ حد  ذا  ولكن 

ة عامة تنطبق  جميع عدم الت ة الدولية كمبدأ عام  أو نظر دار نفيذ  العقود 

داء قبل  اماتھ مستحقة  داري الدو بال ا أحد طر العقد  الات ال يخل ف ا

عدم التنفيذ   خذ بالدفع  ا قضاء التحكيم  ناك حالات رفض ف خر، ف الطرف 

ة الدو  دار   .ليةالعقود 

، الدولة   :لمات المفتاحيةال  جن ، قضاء التحكيم، المتعاقد  داري الدو العقد 

اعات  .المتعاقدة، ال

Abstract : 
The study of administrative contracts of an international nature  
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raises many legal problems that are characterized by their difficulty and 
severity. There may be conflicts between the parties to these contracts at 
the stage of their implementation, if one of the parties violates its 
commitment and the other party fails to implement its commitment, 
Arbitration. 

In many disputes, the arbitral tribunal has been granted the right 
to invoke non-implementation, whether by the foreign contractor or by 
the State itself represented by its various organs. However, this 
recognition did not amount to the principle of non-performance in 
international administrative contracts as a principle General or general 
theory Applies in all cases where one party to the international 
management contract violates its obligations due to the other party, there 
are instances in which the arbitral tribunal has refused to accept 
payment of non-performance in international management contracts. 
keywords: 
International arbitration contract, arbitration court, foreigncontractor, 
contracting state, disputes 

  :مقدمة

مية حظى بأ ة المنازعات، و سو  أض التحكيم كنظام بديل عن القضاء  

ساعا حينما  مية تزداد ا ون تلك  ة الوطنية، إلا أن ت دار سبة للعقود  خاصة بال

ق التحكيم قد  ذا العقد عن طر ة نزاعات  سو ، إذ أن  عقد إداري دو مر  يتعلق 

ذا الشرط رغبة  جن لا ينعقد بدونھ، وقد تقبل الدولة  ون شرطا يفرضھ الطرف  ي

س ا  استحواذ  ية الم جن ا يحظى  ثمارات  ا  العصر ا أصبح استقطا

افة ن دول العالم    .بمنافسة واسعة ب

ل المنازعات ال قد  وسيلة  جن للتحكيم  اط الطرف  ولا شك أن اش

ا رغبة   شأ ره، وال أقل ما يقال  تحدث مستقبلا من جراء تنفيذ العقد لھ ما ي

ة منازعاتھ  عيدا عن إجراءات التقاسو ة، و سم بالبطء،  سرعة وسر ال ت

تھ، ولق دارة ع حساب مص شية من محاباة  اليفھ، فضلا عما يتصف بھ لوا ة ت

ائية وعدم قابليتھ للطعن فيھ   .حكم التحكيم من 

امات متقابلة ع أطرافھ، أقل ما يقال  داري الدو يرتب ال ون العقد  ول

ا و المواعيد  نفيذ العقد وفقا للشروط المتفق عل جن ب ام المتعاقد  ا ال شأ
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ض  ع دارة قبلھ بالوفاء بالمقابل المادي، وإزالة المعوقات ال  ام  ددة لذلك، وال ا

اماتتنفيذ العقد وت ل قوق و ا من ا ماية لھ وغ   .وف ا

داري الدو يثار  امات المتقابلة والمتولدة عن العقد  ل قوق و ذه ا وإزاء 

ساؤل حول  انيةال ل  إم ة الدولية؛  دار عدم التنفيذ  العقود  التمسك بالدفع 

جن التمسك بالدفع  حالة إخلال ج ا؟ ستطيع المتعاقد  اما دارة بأحد ال ة 

ذا  ة؟ و دار عدم التنفيذ  العقود  يئات التحكيم من جواز الدفع  و موقف  وما 

ن ما تي ن  ناولھ بالدراسة من خلال المبحث   :سن

الات:ول المبحث  ا أخذ ال ا   .التنفيذ عدم بالدفع التحكيم قضاء ف

ي المبحث  عض  التنفيذ عدم بالدفع قرار التحكيم قضاء رفض:الثا

ة العقود   .والدولية دار

عدم التنفيذ: ول  المبحث ا قضاء التحكيم بالدفع  الات ال أخذ ف ا  

ق  التمسك  أقر قضاء التحكيم  العديد من المنازعات ال عرضت عليھ ا

عدم التنفيذ، وذلك سواء من جانب الدولة، أو من  ا ممثلة  بالدفع  جانب الدولة ذا

ن الات  المطلب ذه ا عرض ل تلفة، وسوف  ا ا ز ن أج   :تي

ول  جن  التمسك بالدفع : المطلب  ق المتعاقد  إقرار قضاء التحكيم 

  عدم التنفيذ

دارة، سواء بالتأخ   ة  اماتھ مع ج جن بال  حالة إخلال المتعاقد 

ا عدم  تنفيذ دارة أن تتمسك بالدفع  ة  ليا فإن من حق ج ا جزئيا أو  أو عدم تنفيذ

ا  سداد مستحقاتھ بالإضافة إ حق ا  اما التنفيذ قبلھ، وذلك بأن تمتنع عن تنفيذ ال

ا من أضرار، وقد أكد  ا لما أصا اماتھ ج ض عن إخلال المتعاقد بال  المطالبة بالتعو

تيةع ذلك قضاء التح   :كيم  القضية 

قية- ة حكومية افر قية ضد ج   :)1(قضية شركة مقاولات افر
                                                             

خ حكم )1( قلي للتحكيم التجاري الدو بتار رة   القضية  14/7/1996التحكيم الصادر عن مركز القا

ذه القضية1996لسنة  77رقم  م الدين علم الدين إسماعيل، منصة التحكيم / د: ، وانظر أيضا  عرض 

شر،  ا65،ص1986التجاري، دون دار  عد التحكيم  العقود علاء م الدين مصطفى أبو أحمد، /د.وما 

شر، ص خ  رة، بدون تار قوق جامعة القا لية ا ، أطروحة دكتوراه،  ع الدو ة ذات الطا وما  151دار

ا   .عد
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قية قامت بالإعلان عن  ومة دولة افر ذه القضية  أن ح ع  ص وقا تت

عد تقديم العطاءات تم  ق الدائري، و ن من الطر مناقصة محدودة لتنفيذ قطاع مع

قية،  ن ع تنفيذ إسناد المناقصة إ شركة مقاولات افر ن الطرف تفاق ب  12وتم 

ر تبدأ من  ا خمسة مشايات وسبعة كباري، وذلك خلال ثمانية أش عملا صناعيا، م

ما أقرب، ونظرا لضيق  ع أو صرف دفعة مقدمة أ خ استلام الموقع خاليا من الموا تار

امة العمل المطلوب من الشركة، فقد قام المقاول بتوف المعدات والعمالة  الوقت و

دارة لم تقم  ة  والمواد  ضوء البيانات المتاحة بقائمة الكميات والمواصفات، إلا أن ج

سليم  خ توقيع العقد، كما لم تقم ب ر من تار عد سبعة أش سداد الدفع المقدمة إلا 

ة  عد إخلالا من جانب ج و ما  يجة لوجود عوائق تحول دون ذلك، و عمال ن موقع 

ادارة  اما   .بال

سبة  ستطع الوفاء إلا ب عد %10وقد أدى ذلك إ أن المقاول لم  اماتھ  من ال

دارة  إزالة  ة  دأت ج ة العوائق توقف العمل و املة، ونظرا لك ر  عة أش مرور أر

ر عد سبعة أش سليم الموقع  ن المقاول من العمل، حيث تم إعادة  كما .العوائق لتمك

ة  خرى تمثل أضافت ا عمال  عض  ة  من قيمة العقد بموجب خطاب %15دار

ا إ المقاول    .موجھ م

سداد الدفعة المقدمة  ا  عدم قيام ا، وذلك  اما دارة بال ة  يجة لإخلال ج ون

عليمات  عمال بناء ع  ع، وإيقاف  سليم الموقع خاليا من الموا فور التعاقد و

عديل لتتما مع ظروف الموقع، فقد استمر العمل السلطات، وكذلك  إصدار أوامر 

ا  1996ح منتصف عام  صلية وقدر ع سنوات عن مدة العملية  ا أر ادة قدر أي بز

ادة  أسعار مواد البناء والعمالة وضغط برنامج  و ما أدى ع وجود ز ر، و ثمانية أش

  .ل المقاول خسارة فادحة لأسباب لا ترجع لھالتنفيذ واختلال التوازن الما للعقد وتحم

نادا إ فتاوى مجلس -الشركة المتعاقدة–وقد طالب المقاول  ض اس بالتعو

ا  اما دارة بال ة  ام، ومن أن إخلال ج ح الدولة المتعددة، وما استقرت عليھ 

ددة إ تا ا الموقع المتفق عليھ  المواعيد ا سليم خ المتمثلة  عدم  خ لاحق للتار ر

ق   ا يخول للمتعاقد ا ل خطا عقديا من جان ش اء من تلك المرحلة  دد للان ا

ذا التأخ ق بھ من جراء  ض المناسب عن الضرر الذي    .طلب التعو

عد أن استعرضت محكمة التحكيم النصوص القانونية خلصت إ ثبوت ركن    و
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دارة، وقضت بإل ة  طأ  حق ج ض قدره ا قية بتعو فر ومة   % 30زام ا

  .من إجما قيمة العقد

ا  اما قية بال فر ومية  ة ا و التأكيد ع أن إخلال ا نا  منا  وما 

را  ان م سليم الموقع خاليا من العوائق  ساسية، و سداد الدفعة المقدمة، و

سبة أي إخلال ع شركة المقاو  و ما أساسيا إ عدم  ا  التنفيذ، و لات رغم تأخر

عدم التنفيذ قبل  ع أن محكمة التحكيم قد أقرت حق الشركة  التمسك بالدفع 

ا   اما ا  تنفيذ ال يجة تأخر ا ن التا عدم توقيع جزاءات عل ة، و دار ة  ا

و ما يتما مع ما سبق أن خلص إليھ قضاء مجلس ال دد، و دولة المصري الميعاد ا

ساسية ا  اما دارة بال ة  ا بحقوق المتعاقد  من أن إخلال ج سيم م خلال ا و

ق   عطي المتعاقد ا عدم التنفيذ، و صل العام  الدفع  روج عن  ستوجب ا

  .)1(التمسك بھ

ية- ية ضد مؤسسة عامة  إحدى الدول العر   :)2(قضية شركة أورو

ذه ع  ص وقا عاقدت  تت ية  القضية  أن مؤسسة عامة  إحدى الدول العر

شاري  ندس اس ن م عي تفاق ع  شاء مرافق عامة، وتم  ية ع إ مع شركة أور

ية أخرى (للعملية  ندس )شركة أور عزل الم ، وأثناء تنفيذ العقد قامت المؤسسة العامة 

تفاق مع الشركة دلا من  شاري المتفق عليھ، و ندس  س ن الم عي المتعاقدة ع 

ضت الشركة المتعاقدة ع ذلك شاري اع   .س

عمال تقدمت الشركة المتعاقدة بطلب إ غرفة التحكيم  عد استكمال  و

اليف العمالة والمواد والمعدات الناتجة  الدولية للمطالبة بالأجور الزائدة، والمتمثلة  ت

ام شاري للعملية، وقد دفعت عن إخلال المؤسسة العامة بال ندس اس ن م ا بتعي

ذه الطلبات  الميعاد المنصوص  ة المتعاقدة ذلك بأن الشركة المتعاقدة لم تتقدم    ا

                                                             
ة العليا  الطعن رقم ) 1( دار كمة  ا  .4/9/2005ق، جلسة  47لسنة  12231حكم ا وكذلك حكم

ا ف  الطعن رقم وحك.30/11/2004، جلسة 47لسنة  10572الطعن رقم  ق،  45، لسنة 2801م

اماة، العدد الثالث، 15/1/2002   .355، ص2003، مجلة ا

سليم المقاول المقياسات وخرائط العمل اللازمة  دارة   سا اعت مجلس الدولة الفر ترا  و فر

را لعدم تنفيذه العقد  الميعاد انظرا   :للتنفيذ م
C.E 9Avril 1954, société d’études générales optiques et radisphonique,R.D.P,1954 ,p835. 

ا لدى) 2( ي، العدد /د: ذه القضية مشار ال سليم المفتاح، مجلة التحكيم العر اتھ، عقود  محمد نور 

سم  امس عشر، د   .183و  182، ص2010ا
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ا و ما يؤدي لسقوط حق   .عليھ  العقد، و

يئة التحكيم  :موقف 

ا للموضوع إ تكييف العقد بأنھ عقد إداري،  بت محكمة التحكيم عند نظر ذ

ت أن عزل وأقر  ا اعت شاري، إلا أ س ندس  ة المتعاقدة  عزل الم ت بحق ا

ع  ص بديل تا ن  عي ندس الذي وافقت عليھ الشركة المتعاقدة عند ابرام العقد و الم

ا بالمواعيد  ام عتبار عند تقدير عدم ال را للشركة المتعاقدة يؤخذ   ل م ش ا  ل

ا  العقد   .المنصوص عل

ة و  ت أن إخلال ا يئة التحكيم قد اعت و أن  ذا المقام  منا   ما 

ندس المتفق  ا للم عزل شاري للعملية، وذلك  ندس اس ن م ا بتعي ام المتعاقدة بال

ا للقيام  ز ن أحد أج عي ندس بديل لھ، و ن م عي عليھ عند إبرام العقد وعدم 

ام  را لعدم ال ا  المواعيد بالإشراف ع العملية م اما الشركة المتعاقدة  تنفيذ ال

اليف العمالة والمواد والمعدات، أو  ادة  ت ا، سواء تمثلت  تقديم طلب الز المتفق عل

يئة التحكيم الشركة المتعاقدة  ا، حيث لم تلزم  تنفيذ العملية  المواعيد المتفق عل

ة المتعاقدة ع ضات ل عو سقط بأية غرامات أو  ا  التنفيذ، بل لم  ن مدة تأخ

جور الزائدة ا  المطالبة     .حق

يئة التحكيم قد أضافت مدة التأخ إ مدة تنفيذ  ع بجلاء أن  وذلك 

ة و العملية وأعفت الشركة المتعاقدة من المسؤ  ا ناتجة عن إخلال ا و ا؛ ل لية ع

و ما يتما  ا، و اما مع قضاء وإفتاء مجلس الدولة  إضافة مدة المتعاقدة بال

انت راجعة  ا، م  التأخ إ مدة تنفيذ العملية وإعفاء المتعاقد من غرامة التأخ ع

روج عن مبدأ  ذه إحدى حالات ا ا، و عض ا أو  ل ا  اما دارة بال ة  إ إخلال ج

ة دار عدم التنفيذ  العقود    .جواز الدفع 

ش- ن بنظام عقد إ شغيل مطار العلم   :B.O.Tاء و

سليم موقع العملية خاليا من أي  و  ة عموما  دار ة  امات ا م ال من أ

سليم موقع  ة   دار ة  ب  وقف أعمال التنفيذ، فإذا ما تأخرت ا س عوائق قد ت

ة B.O.Tالعمل وخصوصا  عقود  ام ، إذ غالبا ما يتضمن نصا يق بتمديد ف ل

و ما نصت عليھ المادة  سليم موقع العمل، وذلك  ة التأخ   عادل ف   من  16بما 
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ن بنظام ال شغيل وإعادة مطار العلم شاء و ام إ   )B.O.T)1.عقد منح ال

ا للمتعاقد التمسك بالدفع  الات ال يجوز ف ذا النص يمثل حالة من ا و

دارة لأحد  ة  ق  إضافة مدة التأخ  تنفيذ ج عدم التنفيذ من خلال منحھ ا

سليم موقع العملية خاليا من العوائق إ مدة تنفيذ العملية،  و  ساسية، و ا  اما ال

ة  ام، ودون أي وذلك من خلال تمديد ف ذا الشأن ةمسؤوليل   .عليھ  

كومة اليمنية - لمانية ضد ا   :)2(قضية الشركة 

ومة اليمنية قد اتفقت مع شركة ألمانية لتتو  ع القضية  أن ا وتخلص وقا

ب العمالة، واستخدام أفضل الوسائل الفنية، إلا أن  بية الماشية، وتدر إدارة مشروع ل

ورة رغم مرور ثلاث سنوات ع التعاقد لم تحافظ ع المواعيد المتفق الشركة  المذ

ائيا ا  ا لتقديم المعدات، بل ولم تقم ببعض   .عل

ية عن سداد با مستحقات الشركة  ومة اليمي ناء ع ذلك امتنعت ا و

ما حول غرا لاف بي ة ا سو سلمت المشروع ح يتم  عد أن  مة لمانية، وذلك 

وء إ التحكيم والمطالبة ببا المبالغ المستحقة  لمانية ال ، مما حدا بالشركة  التأخ

ددة ا  المواعيد ا ض عن عدم سداد ا والتعو   .ل

يئة التحكيم   :موقف 

ض المطالب بھ  اع، أن التعو افة جوانب ال ا ل عد بح ارتأت محكمة التحكيم 

لمانية ي حتفاظ من جانب الشركة  انب اليم سند   ون مستحقا إذا لم يكن ل

ا   ام لمانية لم تنفذ ال ي، إلا أن الشركة  لما انب  تحت يده بالمبلغ المستحق من ا

انب اليم أن يتمسك بالمبدأ القائل  ناء عليھ فإن من حق ا ا، و المواعيد المتفق عل

ي ن عن تنفيذ ي ذا المبدأ بأن امتناع أحد الطرف خر أن يمتنع عن التنفيذ، و ح للطرف 

عدم التنفيذ   .تطبيقا لفكرة الدفع 

انب اليم عن تنفيذه  زء الذي امتنع ا وخلصت محكمة التحكيم إ أن ا

متناع  انب اليم غ مخطئ   ت أن ا لھ، واعت سبة إ العقد  ا بال س ان جزء 

ة س ذه القيمة ال   . العقد عن دفع 

                                                             
ام   16انظر المادة ) 1( شاءمن عقد منح ال ن بنظام ال إ شغيل وإعادة مطار العلم ة، B.O.T و ع المصر   ، الوقا

ع 264  العدد رقم خ ) أ(، تا   .19/11/1998بتار

ذه القضية)2( علاء م الدين /، د282، مرجع سابق، صإسماعيلم الدين / د: انظر عرض تفاصيل 
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عدم التنفيذ   نا أن محكمة التحكيم قد أقرت صراحة مبدأ الدفع  لاحظ  و

دارة ة  ن، حيث منحت ج انب ومة اليمنية-عقد من العقود الدولية الملزمة ل - ا

ا عن سداد با  ا ع امتناع ا، وذلك بأن أقر اما متناع عن تنفيذ ال ق   ا

لم ا لإخلال الشركة مستحقات الشركة  ستو الغرامات المستحقة ل انية ح 

ق  التمسك بھ  عدم التنفيذ، وأعطت ا ا أخذت بمبدأ الدفع  ا، ومن ثم فإ اما بال

دارة  .ة 

ي ة المتعاقدة  التمسك : المطلب الثا دار ة  ق ا إقرار قضاء التحكيم 

عدم التنفيذ   بالدفع 

ل من طر التعاقد  العقود المدنية من المقرر أن  و حق ل عدم التنفيذ  الدفع 

امھ  حالة  متناع عن تنفيذ ال ل من طر التعاقد  ن، حيث يجوز ل انب الملزمة ل

ة عن  دار ال  العقود  ال المرتبط بھ، ولا يخرج ا ام ا خر بالال إخلال المتعاقد 

مر، فكما يجوز للمتع عدم التنفيذ  حال إخلال ذا  ق  التمسك بالدفع  اقد ا

ة ح  العقود  دار ة  ا  حالات معينة، فإنھ يجوز أيضا ل اما ة بال دار ة  ا

ا  حالة إخلال  اما متناع عن تنفيذ ال ذا الدفع و ة الدولية التمسك  دار

ذا ما خلص  اماتھ، و ا بال تيةالمتعاقد مع   :إليھ قضاء التحكيم  القضية 

ونيةضد ا  KLOCKNER قضية- ام  :)1(كومة ال

ونية أبرمت مجموعة من  ام ومة ال ذه القضية  أن ا ع  ص وقا تت

ات غرض نقل العمليات KLOCKNER العقود المتتالية مع مجموعة شر لمانية 

ديثة  مجال  ندسية ا شاء مشروع التكنولوجية وال السماد، وقد اتفق ع إ

ونية وفقا للصيغة القانونية  ام ومة ال سليمھ ل و عبارة مصنع يتم  ك  مش

سليم اليد، وقد تم توقيع العقد     .1975مارس  14المعروفة ب

ندة   املة للمصنع مس ون امتنعت عن الوفاء بالقيمة ال ام ومة ال ولكن ح

ا بإخبار ذلك ع إخلال الشركة  ام ا، حيث أخلت بال ا المتعاقد عل اما لمانية بال

ونية إ  ام ومة ال ندت ا يطة بالتعاقد، واس ون بالظروف ا ام ومة ال ح

لمانية  عام  ا الشركة  دوى ال أعد ا أن المصنع  1971دراسة ا وتوقعت ف

                                                             
ا لدىذه القضية مشا)1(  داد، حفيظة /د: ر ال ا 222صمرجع سابق، ا عد علاء م /كذلك د.وما 

ا 173، صمرجع سابقالدين مصطفى، عد   .وما 
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ح بمجرد إتمامھ، ور قادر ع تحقيق الر لمانية  المذ و ما لم يتحقق، وأن الشركة  و

ا  قائق ال لو علمت  ونية الكث من المعلومات وا ام ومة ال أخفت عن ا

ستمرار  المشروع   .لامتنعت عن 

لمانية  أت الشركة  إ التحكيم وطالبت ) KLOCKNER  شركة(وقد 

املة لل ونية بضرورة دفع القيمة ال ام ومة ال ومة ا مصنع الذي أقامتھ، وردت ا

ا عن  ا مما أدى إ امتناع اما ا قد أخلت بال لمانية بأ ونية ع طلب الشركة  ام ال

امل قيمة المصنع   .سداد 

يئة التحكيم-   :موقف 

لمانية لم  بؤ من قبل الشركة  بت محكمة التحكيم إ أن تقدير التوقع والت ذ

يحا بالمرة ع  ساؤل يكن  ون من المسموح معھ ال ومة –نحو ي كما تتمسك بھ ح

ون ام ونية  الغلط، -ال ام ومة ال عمدت إيقاع ا لمانية  انت الشركة  عما إذا 

اف  ا لم تجد أية أدلة أو قرائن تقطع ع نحو  بت محكمة التحكيم إ أ ومع ذلك ذ

س-بوجود خداع ، سواء  دراسة KLOCKNER  عمدي حقيقي من جانب شركة -تدل

دوى المقدمة عام  كمة إ تأكيد أن  1971ا بت ا خ لاحق، ورغم ذلك ذ أو  تار

ون متوخية  ذلك مبدأ الصراحة  KLOCKNERشركة  ام ومة ال لم تتصرف مع ح

ونية قد قدمت  ام ومة ال ذه الظروف، وذلك لأن ا ة المتطلبة  مثل  الضرور

ة لإنجاز المشروعالضمانات المط   .لو

ة  مجال  ون تفتقر ل ام ومة ال انت ح وأضافت محكمة التحكيم أنھ لما 

لمانية، وأن العقد ينص ع أن  إنتاج السماد الذي تخصصت  إنتاجھ الشركة 

ا  لات ال يقوم عل زة و  ج ل  شراء  ا أن تقوم  لمانية تقع ع عاتق الشركة 

ولية المصنع وت صول ع المواد  ام با ا أيضا ال قع عل قوم بإدارتھ واستغلالھ، و

لمانية واجب إخبار  ق منتجات المصنع، فإنھ يقع ع الشركة  سو اللازمة للإنتاج و

ونية   ام ومة ال ل أمر من شأنھ أن يؤثر ع قرار ا ون ب ام ومة ال ح

ونية–ا ستمرار  المشروع لا سيما وأ ام ومة ال اليف -ا قد تحملت الت

ام وأخفت  ل ذا  لمانية، إلا أن الشركة قد أخلت  ا الشركة  ضة ال تطالب  البا

ات ال حدثت  السوق  قائق والتغ ون الكث من المعلومات وا ام ومة ال عن ح

عوام  لعكس أكدت الشركة ، بل ع ا1975، 1974، 1973قتصادي للسماد  

ات ال طرأت  ا بالتغ ا أخ حية، ولو أ ا ع تحقيق الر ونية قدر ام ومة ال ل
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ذه  ل  ا، ولما أنفقت  ون حسابا ام قتصادي للسماد لأعادت ال ع السوق 

ضة ولما استمرت  تنفيذ العقد   .موال البا

م  KLOCKNERوخلصت محكمة التحكيم ع أن شركة  لمانية لم تح

افة الظروف  ونية ب ام ومة ال ا، والذي يتعلق بضرورة إخبار ا ام الواقع عل ل

امات  ل لمانية قد خالفت أحد  ون الشركة  التا ت يطة بمسائل التعاقد، و ا

ا  ون، ولا يحق ل ام ومة ال ن ح ا و م بي ة الناشئة عن العقد الم ر و بالتا ا

يده ش امل للمصنع الذي تم  ونية بالثمن ال ام ومة ال   .التمسك بمطالبة ا

ونية  ام ومة ال و ما خلصت إليھ محكمة التحكيم من تأييد حق ا منا  وما 

يده، وذلك نظرا لإخلال شركة  ش امل ثمن المصنع الذي تم  متناع عن سداد   

KLOCKNER  ة الناشئة عن العقد، والذي يتعلق ر و امات ا ل لمانية بأحد 

و ما  يطة بمسائل التعاقد، و افة الظروف ا ونية ب ام ومة ال بضرورة إخبار ا

عدم التنفيذ والذي يخول لكلا المتعاقدين   ع إقرار محكمة التحكيم لمبدأ الدفع 

ن حق التمسك انب اماتھ المقابلة  العقود الملزمة ل خر بال بھ  حالة إخلال المتعاقد 

داء   .والمستحقة 

زائر- كية ضد قطاع عام با مر   :)1(قضية الشركة 

انت  زائر  ات القطاع العام  ا ذه القضية  لأن إحدى شر ع  ص وقا تت

ذا   حتاج  زائر، و ستغلال إ تقوم باستغلال مناجم حديد  منطقة جبال جارا با

ل  عاقدت  ابر ديدية، لذلك  شاء طرق ومد السكك ا كية  1974إ مع شركة أمر

ذه المنطقة ديد من  نقل ا ذه المشروعات و اصة    .ع إجراء الدراسات ا

ر  يدية اللازمة  1975و أكتو عمال التم ق للعقد يتضمن إسناد  ر م تم تحر

ديدي من منطقة جب ط ا ذا الغرض إ لمد ا شاؤه ل ال جرا إ ميناء ماكتا المزمع إ

كية مر   .ذات الشركة 

ة لتنفيذ  1977و مارس  زائر كية وا مر ن  ن الشركت تم إبرام عقد جديد ب

ذا المشروع يحتاج ع خرائط طبوغرافية للمناطق  رضية، و شاء  ديدي وإ ط ا ا

لفت ا ا، وقد  زائر ال سيجري العمل ف رائط با ة المكتب الف ل زائر لشركة ا

                                                             
ذه القضية) 1( ا 305م الدين علم الدين، مرجع سابق، /د: انظر  عرض تفاصيل  عد علاء م /د.وما 
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كية بالإشراف ع  مر دت للشركة  كية، وع مر ا للشركة  سليم ا و بإعداد

ا   .إعداد

تفاق تحديد مدة تنفيذ المشروع ب را، وقد حاولت الشركة  25وقد تضمن  ش

كية رائط من المكتب الوط دون جدوى مما أد مر صول ع ا ا  ا ى إ تأخر

عمال المسندة  اتنفيذ    .إل

و  زائري  اع ع التحكيم، حيث رأت محكمة التحكيم أن القانون ا وعرض ال

يئة التحكيم  ن ووجدت  ن الطرف م ب واجب التطبيق، واستعرضت نصوص العقد الم

ون مسئولة عن عد ا لن ت طت  العقد أ انت قد اش كية  مر م التنفيذ أن الشركة 

ة  ندات المطلو سليم المس رائط الطبوغرافية( حالة عدم  ا تحت ) ا ووضع

كية مر ندات إ الشركة  سليم المس ة تضمن  زائر ا، وأن الشركة ا   .تصرف

ا   ام كية بال مر يئة التحكيم بأن إخلال الشركة  ناء ع ذلك قضت  و

ان راجعا -ت  التنفيذحيث تأخر -التنفيذ  الوقت المناسب ا، وإنما  لم يكن راجعا إل

ض لصا  رائط، ومن ثم قضت بالتعو ا لتنفيذ ا اما ا بال دارة وإخلال إ رد فعل 

كية مر   .الشركة 

ندت ع الشرط الموجود بالعقد  يئة التحكيم قد اس نا ع أن  شارة  وتجدر 

ة  ن والذي يلزم ج ن الطرف م ب كية، وأنھ  الم مر رائط للشركة  سليم ا الغدارة ب

ا  ذلك،  متناع عن التنفيذ ولا مسئولية عل ا بذلك فإنھ من حق الشركة  حالة إخلال

ن عدم التنفيذ باتفاق الطرف ع التمسك بالدفع  و ما    .و

خذ  حيان   عض  ن ذات أثر حاسم   ع أن إرادة الطرف و ما  بالدفع و

ا  جن ف ة الدولية ومركز الطرف  دار النظر لطبيعة العقود  عدم التنفيذ، و

ة الداخلية، حيث تمنحھ  دار ون غاليا أفضل من مركز المتعاقد  العقود  والذي ي

مارك أو الضرائب أو  عفاء من ا متيازات، مثل  عض  ة  الغالب  دار ة  ا

امنحھ مساحة من     .)1(رض للعمل عل

أ للتعاقد مع طرف أجن إلا لتلقي التكنولوجيا المتطورة، أو  والدولة عادة لا ت

ية، وتحقيق أك استفادة  ثمارات أجن ا ع اس ى تحتاج ف القيام بمشروعات ك

                                                             
قتصادي  مصر، دراسة مقارنة، الطبعة /د)1( نفتاح  عبد المنعم محفوظ،  قضاء المشروعية وفلسفة 

شر، ص و خ    .413، بدون تار
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ط  العقد ع حقھ  )1(ممكنة من المرفق المع  ش ، ومن ثم فمن الطبي أن 

التا إعفاؤه من التمسك ب ا، و اما دارة بال ة  عدم التنفيذ  حالة إخلال ج الدفع 

اماتھ   .المسئولية عن امتناعھ عن تنفيذ ال

ي عض : المبحث الثا عدم التنفيذ   قرار بالدفع  رفض قضاء التحكيم 

ة والدولية دار   العقود 

خ امھ  عض أح ان قضاء التحكيم قد أقر   عدم التنفيذ إذا  ذ بمبدأ الدفع 

عض عقود عض العقود الدولية، بل وتضمنتھ   B.O.T  مر لم ، إلا أنھ يبدو أن 

ستقر محاكم  ره كمبدأ عام  جميع العقود الدولية، ولم  خذ بھ وتقر يصل إ حد 

ن تي ن  ذا ما سندرسھ  المطلب عدم التنفيذ و خذ بالدفع    :التحكيم ع 

ول الم س: طلب  غرفة التجارة الدولية ببار موقف محكمة التحكيم   

عقد  س بنظر قضية تتعلق  غرفة التجارة الدولية ببار تولت محكمة التحكيم 

قية ن مقاول إيطا ودولة افر م ب ذه القضية  )2(أشغال عامة م ع  ص وقا ، وتت

قية  1989أنھ سنة  عة لدولة افر يئة عامة تا شاءات مع أبرمت  عقدا من عقود 

ئ شأن مشروع من مشروعات الموا   .شركة ايطالية، 

شائية خاصة  شأن أعمال إ ن  ن الطرف ذا العقد لاحقا لعقد سابق ب ان  و

ئ، و عام  يطالية-قام المقاول  1990بذات الموا نادا إ -الشركة  بف العقد اس

قيةإخلال الدولة  ا بفتح فر اما ا العقد، وإحالة  بال عتماد ال ينص عل خطابات 

ض صول ع التعو اع إ التحكيم ل قية عن الضرر الذي  ال فر اللازم من الدولة 

  .ق بھ جراء ف العقد

ي ا  عض الدفوع  التحكيم م قية  فر   :وقد أبدت الدولة 

ا وفقا -1 عت عقدا إدار شاءات والذي  قية  أن عقد  فر لقانون الدولة 

و  ية كما  عد عقدا باطلا إذا لم تتم صياغتھ باللغة العر   والواجب التطبيق ع العقد 
                                                             

داري الدو /د)1( ال-الفيديك(حازم بيومي المصري، التوازن الما  العقد  س دراسة مقارنة، دار ) اليو

ية،  ضة العر اوما  32، ص2010ال   .عد

ا د) 2( ذه القضية، مجلة التحكيم، مجلة دولية يصدر حدب، /انظر عرض تفاصيل  ميد  عبد ا

قوقية، لبنان، ص ل ا شورات ا ا 747م عد عليق د.وما  و حكم /مع  اب، و محمد صلاح الدين عبد الو

ي  القضية رقم  سم 9202تحكيم جز س، د   .1998 صادر عن غرفة التجارة الدولية ببار
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ور    .لازم وفقا للقانون المذ

اطل -2 يح و ا غ  عد ف يطالية للعقد    .إن ف الشركة 

ي غرفة التجارة الدولية : المطلب الثا ستقييم موقف محكمة التحكيم    ببار

اص المبدى من الدول  ص ا خلصت محكمة التحكيم إ رفض الدفع 

ا اص ببطلان العقد بوصفھ عقدا إدار قية ا   .فر

و ما خلصت إليھ محكمة التحكيم فيما يتعلق بدفاع الدولة  نا  منا  وما 

عدم جواز ف العقد من قبل المقاول واعتبار الف الواقع من ال قية  شركة فر

و عقد إداري، حيث  يح، حيث قررت محكمة التحكيم أن العقد  يطالية غ 

و يتعلق بالصا  ومية، ومن ثم ف يئة عامة ح اتصل بأشغال عامة، وتم إبرامھ مع 

عدم التنفيذ يقيد  ق الدفع  عمال إعمالا  تھ وقف  ان بع عدم إم ست و ما  العام، و

ة دار ق، وذلك رغم إعمالھ  العقود  ذا ا ، ما لم ينص صراحة ع منح المقاول 

يئة التحكيم  عتماد، وقد استخلصت  ا بفتح خطابات  ام قية بال فر إخلال الدولة 

، ومن ثم فإن الصفة  ي لدولة رب العمل متأثر بالقانون الفر أن النظام القانو

اع ثابتة بتوافر صفة المرف ة للعقد محل ال بوت صفة القانون العام دار ق العام، و

يئة عامة، وعليھ فإن العقد يتعلق بالصا العام، ولا يمكن  لرب العمل باعتباره 

عمال ما لم ينص صراحة ع منح  عدم التنفيذ لوقف  للمقاول التمسك بالدفع 

ق ذا ا   .المقاول 

يط -المقاول -اليةوقد قضت محكمة التحكيم بناء ع ذلك بأن قرار الشركة 

ره للمشروع و مسئول عن  ر، ومن ثم ف ان غ م عمال  انب بوقف    .منفرد ا

عدم  خذ بالدفع  ان قد رفض  ذا أنھ وإن  ومن الملاحظ ع قضاء التحكيم 

ا الفقھ  رات ال ساق ندا  ذلك إ ذات الم يطالية، مس التنفيذ من جانب الشركة 

خ شاط والقضاء لرفض  داري يتصل ب ون العقد  و  عدم التنفيذ، و ذ بالدفع 

  .)1(المرفق العام، وإ قاعدة انتظام س المرافق العامة بانتظام واطراد

عدم  تفاق ع إعمال مبدأ الدفع  ذا القضاء لم يحظر أو يبطل    إلا أن 

                                                             
ية، /د: انظر تفصيل ذلك ) 1( ضة العر ة ، دار ال دار سعيد /د.304، ص2004جابر جاد نصار، العقود 

داري المصري، دار  ام القضاء  عدم التنفيذ  العقد، دراسة تطبيقية ع أح ، مبدأ الدفع  السيد ع

رم،  د للطباعة بال   .55، ص2006ا
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عدم التنفيذ قاصر فق خذ بالدفع  الات التنفيذ، حيث خلص إ أن حظر  ط ع ا

و ما يتما مع ما  ذا الن  ق، و ذا ا ا صراحة ع منح المقاول  ال لا ينص ف

ذا الشأن، حيث قضت بأنھ ة العليا   دار كمة  ان : "خلص إليھ قضاء ا وإن 

دارة  العقود  عدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك بھ المتعاقد مع  صل أن الدفع 

ة،  ن عند دار وذلك ضمانا لس المرافق العامة بانتظام و اطراد، إلا أنھ يجوز للطرف

دارة أن  الة يجوز للمتعاقد مع  ذه ا صل، و  ذا  التعاقد أن يخرجا ع 

التا لا يحق للإدارة أن توقع عليھ غرامات تأخ  عدم التنفيذ، و يتمسك بالدفع 

اما امادامت تراخت  تنفيذ ال امھ قبل زه عن تنفيذ ال   .)1("ا قبلھ مما أ

خذ  عدم التنفيذ غ متعلق بالنظام العام، كما أن  ون الدفع  لھ ل وذلك 

و إعمالا للمبدأ العام المقرر  العقود عموما  ن  عدم التنفيذ باتفاق الطرف بالدفع 

ما، وم ا إراد عة المتعاقدين ال تلاقت عل و أن العقد شر ام بما و ل ن  ن ثم يتع

  .جاء بھ

ة الدولية غالبا ما يحيط العقد  دار جن  العقود  شارة أن الطرف  وتجدر 

ا، ومن ثم  عدد من الضمانات ال تكفل وتضمن لھ حقوقھ قبل الدولة المتعاقد مع

ق ذا ا اطھ ل عدم التنفيذ-فإن اش دارة ب-حق الدفع  ة  ا  حالة إخلال ج اما ال

جن ما يحرص عليھ المتعاقد  بعد، بل ر كما أنھ لا غضاضة أيضا  .و أمر غ مس

و أمر مباح وجائز  ذا الشرط أيضا بحسبان أن ذلك  أن ينص المتعاقد الوط ع 

فتاء طالما تم باتفاق طر العقد   .قانونا وأقره القضاء و

:خاتمة  
عدم التنفيذ  العقود تطبيقات قضاء  تناولت الدراسة التحكيم لمبدأ الدفع 

ة الدولية ول حالات إقرار قضاء  دار ن، تناولنا  المبحث  وقسمنا الدراسة إ مبحث

ة الدولية دار عدم التنفيذ  العقود  ي تناولنا .التحكيم لمبدأ الدفع  أما المبحث الثا

عدم التن ةفيھ رفض قضاء التحكيم لمبدأ الدفع  دار عض العقود    .فيذ  

ة الدولية تتم بطبيعة  دار ذه الدراسة أن العقود  ا من    وقد بدا وا

                                                             
ة )1( داؤ كمة  وكذلك  ذات المبدأ .18/12/1971ق، جلسة  11لسنة  76العليا  الطعن رقم حكم ا

ع رقم  شر معية العمومية لقس الفتوى وال ، ملف رقم 13/9/2000، جلسة 20/10/2000  593فتوى ا

50/2/78.  
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دارة المتعاقدة، والذي  ة  ا أحيانا أقوى من ج ون مركز المتعاقد ف خاصة، حيث ي

انت شركة دولية  ى، لا سيما إذا  ون شركة ك يا، وغالبا ما ت ون عادة طرفا أجن ي

اكب انية الدولة ال تتعاقد ف ا م اني   .ة قد تتجاوز م

خذ بمبدأ  وات لنا أيضا أنھ لا يوجد اتفاق من جانب قضاء التحكيم ع 

ر من خلال استعراض  و ما ظ ة الدولية، و دار عدم التنفيذ  العقود  الدفع 

ذا الشأن  .التطبيقات القضائية للتحكيم  

طراف المتعاقدة إ شارةوتجدر  ن  عاقدي وا ب  أن وضع إطار ونظام 

ة  امات التعاقدية، وكفالة التوازن الما طيلة ف ل من البداية يكفل الوضوح  تنفيذ 

يجة إغفال إحدى  شأ ن ال  لياتالتنفيذ، بل يتجنب المنازعات ال يمكن أن ت

داري الدو   .تصون حقوق طر العقد 

ي شامل للدفع وم ناك حاجة ماسة إ وضع تنظيم قانو ما تقدم فقد باتت 

ا التمسك  ائز ف الات ا ناول شروطھ، وا ة الدولية ي دار عدم التنفيذ  العقود 

ة الدولية،  دار ذا الشأن طبيعة العقود  تبة عليھ، ع أن يرا   ثار الم بھ، و

ن حقوق و  امات كلا طر العقدوتحقيق التوازن ب   .ال
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